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رسالة مؤرخة ٤ أيلول/سبتمبر موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن رئيـس لجنــــة 
  مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 

تلقـت لجنـــة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق مــن جمهوريــة الكونغــو المقــدم عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق) 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
رسالة مؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنـــة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن القــائم 

  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للكونغو 
بناء على تعليمات من حكومتي، أبعث إليكم طيه تقرير جمهوريـة الكونغـو المقـدم إلى 
ـــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر  لجنـة مكافحـة الإرهـاب، عمـلا بـالفقرة ٦ م

المرفق).  
وســتظل حكومــتي مســتعدة لتقــديم أي معلومــات تكميليــة تعتبرهــا لجنــة مكافحــــة 

الإرهاب ضرورية. 
(توقيع) لوك جوزيف أوكيو 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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ضميمة 
 
 
 
 
 
  

تقريــر جمهوريــة الكونغو المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب 
عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
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مقدمة 
إن جمهورية الكونغو التي دفعت فيما سبق ثمـن الإرهـاب علـى أراضيـها وفي الخـارج، 
ــول/سـبتمبر ١٩٨٩،  UTA في أيل وأخص بالذكر عملية تفجير رحلة شركة الخطوط الفرنسية 

قد أدانت دوما هذه الآفة. 
وترى أنه يتعين محاربة هذه الظاهرة الوحشية والمقيتة واسـتئصالها لأـا تشـكل ديـدا 

خطيرا للسلام والأمن الدوليين. 
وعلى هذا الأساس، وعقب هجمات ١١ أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، أدانـت 
الحكومـة الكونغوليـة ودون تحفـظ هـذه المأسـاة وأعربـت عـن تعاطفـها مـع الحكومـة والشــعب 

الأمريكيين. 
وقد بينت هذه الأعمال، التي تسـببت في قتـل آلاف الأشـخاص، مـدى وحشـية هـذه 

الظاهرة التي يتعين علينا القضاء عليها مهما كان الثمن. 
ولهذا لسبب، وطبقـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، تسـعى الكونغـو جـاهدة 
لتعزيز أعمال الوقاية الداخلية وأنشطة التعاون الدولي في مجـال مكافحـة هـذه الآفـة عـن طريـق 

اتخاذ التدابير التي يعرض لها هذا التقرير. 
الفقرة ١   

الفقرة الفرعية (أ): مـا هـي التدابـير، إن وجـدت، الـتي اتخـذت لمنـع ووقـف تمويـل  أولا -
الأعمال الإرهابية بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسـئلة مـن ١(ب) 

إلى (د)؟   
اتخذت الحكومة الكونغولية عددا من التدابـير في إطـار منـع تمويـل الإرهـاب. وتشـمل 

على الخصوص: 
وجوب الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للقروض والعلاقات الخارجية مـن   -
أجل تحويل مبلغ إلى الخارج يسـاوي أو يتعـدى خمسـمائة ألـف (٠٠٠ ٥٠٠) فرنـك 

من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي؛ 
وجـوب اللجـوء إلى وسـيط معتمـد (مصـرف) ســـواء بالنســبة للعمليــات المعفــاة مــن   -
ضرورة الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للقروض والعلاقات الخارجيـة، أو 

تلك الخاضعة لها؛ 
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ـــتي يــراد ــا تكويــن أصــول  منـع المقيمـين مـن القيـام بعمليـات التحويـل والصـرف ال  -
بالخارج؛ 

منع استيراد وتصدير الأوراق النقدية الصادرة عن مصرف دول وسط أفريقيـا خـارج  -
لوسط أفريقيا.  الاتحاد الاقتصادي والمالي 

والهدف من المرسوم الجديد الـذي يحـدد نظـام واختصاصـات الإدارة العامـة للقـروض 
والعلاقات الخارجية والذي يعهد لهذه الهيئة بمهمة محاربة الجريمة الاقتصادية هو تعزيزها. 

ومن أجل القضاء على هذه الجريمة، أُعد مشروع قانون ينص على التدابير التالية: 
تنظيم المعاملات النقدية؛   -

مراقبة عمليات التحويل نحو الخارج؛   -
منع الأعمال الإرهابية وقمعها؛   -

الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب؛   -
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب؛   -

تحسين تعاون هـذه الإدارة مـع الهيئـات المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب كـإدارات الجمـارك   -
والضرائب والقضاء. 

وفي ما يتعلق بقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة، تجـدر الإشـارة إلى أنـه ليـس لجمهوريـة 
الكونغو حتى الآن أي قـانون خـاص منـاهض للإرهـاب يسـمح بتجـريم الأعمـال الإرهابيـة في 

حد ذاا. غير أن هذا القانون يتضمن أحكاما تمكن من قمع أعمال من هذا القبيل. 
ويشكل تمويل الأعمال الإرهابية اشتراكا فيها. فتقـديم مسـاهمة ماليـة لجماعـة إرهابيـة 
أو لمنظمة إجرامية عن علم يمثل اشتراكا جرميا يجوز ملاحقة مرتكبـه قضائيـا بموجـب المـادتين 
٩٦ و ٢٦٨ مــن قــانون العقوبــات، وكــذا المــادة ١٠ مــن القــانون ٩١-٠٠٦ المـــؤرخ ١٦ 
أيار/مايو ١٩٩١ المتعلق بقمع الجرائم المخلـة بـأمن الطـيران المـدني في جمهوريـة الكونغـو، الـتي 
تنص صراحة على ما يلي: �يعتبر مشـتركا في جريمـة مـن الجرائـم المخلـة بـأمن الطـيران المـدني 

ويعاقب بصفته تلك: 
الأشخاص الذين تسببوا في هذه الجريمة أو أعطوا أوامر بارتكاـا عـن طريـق تبرعـات  -
أو وعـــود أو ديـــدات أو الشـــطط في اســـتعمال النفـــوذ أو الســـلطة، أو بواســـــطة 

المؤامرات أو الدسائس الإجرامية؛ 
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الأشخاص الذين اقتنوا أسلحة وذخائر أو أجهزة أو أي وسيلة أخـرى اسـتخدمت في   -
ارتكاب الجريمة علما بأا ستستخدم لذلك الغرض؛ 

الأشــخاص الذيـــــن ساعـــــدوا أو أعــانوا عــن علــم مرتكــب أو مرتكــبي الجريمـــة في   -
الإعداد لها�. 

ويعاقب هؤلاء الأشخاص بالعقوبة نفسها المطبقة على مرتكبي الجريمة الرئيسيين. 
 

الفقـرة الفرعيـة (ب): مـا هـي الجرائـم والعقوبـــات في بلدكــم المتعلقــة بالأنشــطة  ثانيا -
المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟   

يعـاقب علـى القيـام بالأنشـــطة المدرجــة في هــذه الفقــرة الفرعيــة بشــدة في جمهوريــة 
الكونغو، مع أنـه ليـس في البلـد حـتى الآن أي قـانون خـاص لمناهضـة الإرهـاب. وتنـص المـادة 

٢٦٥ من قانون العقوبات فعلا على ما يلي: 
�يشكل كل اتفاق جنائي إزاء الأشخاص أو الممتلكات جريمة مخلة بالأمن العام�. 

وتضيف المادة ٢٦٧ من القانون المذكور أنه: �إذا لم تقترن الجريمة بجريمة أخـرى ولم 
تلها جريمة أخرى، توقع على أفراد هذه العصابة أو مسيريها أو رؤسائها أو مرؤوسـيها عقوبـة 

الأعمال الشاقة لمدة محددة�. 
وتنص المادة ٢٦٨ مــن القـانون ذاتـه، علـى أنـه �يعـاقب بالسـجن كـل شـخص آخـر 
ـــم  كلفتـه هـذه العصابـات الإجراميـة بتقـديم خدمـة، ويعـاقب الأشـخاص الذيـن زودوا عـن عل
وطوعــا العصابــات وشــعبها بالأســلحة أو الذخــائر أو وســائل الجريمــة أو الســكن أو الملجـــأ 

أو مكان الاجتماع�. 
وفي ضوء ما تقدم، فإن تقديم خدمة من قبيل تزويد عصابة إجراميـة بـالأموال يشـكل 

جريمة مخلة بالأمن العام ويعاقب عليها بالسجن. 
 

الفقرتان الفرعيتان (ج) و (د):   ثالثا – 
ـــة لتجميــد الحســابات والأصــول الماليــة في  مـا هـي التشـريعات والإجـراءات المتبع *

المصارف والمؤسسات المالية؟   
* ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟   

تطبق جمهورية الكونغو القواعد التي تنظم أعمال اللجنة المصرفية لوسـط أفريقيـا فيمـا 
يتعلق بتجميد أو وقف حسابات وموجودات الإرهابيين في المصارف والمؤسسات المالية. 
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وتسـتند إلى النصـوص نفسـها لمنـع المصـــارف والمؤسســات الماليــة المتورطــة في غســل 
الأموال من ممارسة أنشطتها على الأراضي الوطنية. 

ومن المهم الإشارة إلى أن النظام القانوني المنشــأ بموجـب هـذه النصـوص يخـول اللجنـة 
المصرفية لوسط أفريقيا صلاحية مراقبة أنشطة مؤسسـات الإقـراض تلـك وإصـدار جـزاءات في 

حقها في حال عدم احترامها القانون المعمول به. 
ويمكن التذكير بأن المادة ١ من مرفق الاتفاقية التي أُنشـئت بمقتضاهـا اللجنـة المصرفيـة 
لوسط أفريقيا بتاريخ ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٠، تنـص بـالفعل علـى أن هـذه المنظمـة 

دون الإقليمية مكلفة خصوصا بالمهام التالية: 
مراقبة أحوال تشغيل مؤسسات الإقراض في الدول الأعضاء؛  -

الحرص على جودة حالتها المالية؛  -
ضمان احترام القواعد الأخلاقية لهذه المهنة.  -

وتؤكد المادة ٢ مـن هـذه الاتفاقيـة أن جميـع مؤسسـات الإقـراض في الـدول الأعضـاء 
خاضعة لها وهي ملزمة بالامتثال لقراراا. وتصبح هـذه القـرارات نـافذة بقـوة القـانون بمجـرد 

إبلاغها إلى السلطات النقدية الوطنية والمؤسسات المعنية. 
ووفق أحكام المـادة ٣٤ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بمواءمـة القواعـد المصرفيـة لـدول وسـط 
أفريقيا المؤرخة ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢، يمكـن لهـذه المنظمـة أن تتخـذ قـرارات بشـأن 

أحوال العمليات التي يجوز لمؤسسات الإقراض القيام ا، خاصة في علاقاا مع زبائنها. 
وتوضـح المـادة ٣٩ مـن الاتفاقيـة ذاـا بأنـه �يجـوز لهـا توجيـه أوامـر أو تحذيـــرات إلى 
المؤسسـات الخاضعـة لهـا، وإصـدار جـزاءات تأديبيـة في حقـها أو في حـق مديريـها أو مراجعــي 

حساباا، ويجوز أن تعين لها مديرا مؤقتا أو مصفيا�. 
وتطبيقـا لهـــذه القواعــد بــالتحديد، فقــد علقــت في الكونغــو في آذار/مــارس ٢٠٠٢ 
أنشطة مؤسسة للقـروض الصغـرى (هـي Salu Humberto Brada) يشـتبه في قيامـها بغسـل 

أموال. 
وفي السياق ذاته، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية في برازافيـل، في تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢، حلقة دراسية بشـأن القـروض الصغـرى ـدف تنظيـم هـذا القطـاع علـى نحـو أفضـل 
والتـأكد مـن أن الأفـراد الذيـن يزاولـون أنشـطته يلـتزمون جـانب الحـذر الواجـــب عليــهم إزاء 

الحركات المالية غير العادية. 
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وبالإضافة إلى ذلك، ستنشأ عما قريب وحدة داخل الوزارة نفسها بغيـة تتبـع أنشـطة 
القطاع. 

أما في ما يتعلق بمنع الرعايـا أو أي شـخص يوجـد علـى الأراضـي الوطنيـة مـن تزويـد 
الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية بـالأموال، فيجـدر القـول إن التدابـير الـتي بحثناهـا في 

الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى تنطبق أيضا في هذا اال. 
 

 الفقرة ٢ 
الفقـرة الفرعيـة (أ): مـا هـي التشـريعات أو التدابـير الأخـــرى المتبعــة لتنفيــذ هــذه  أولا –
الفقـرة الفرعيـة؟ ومـا هـي، بوجـه خـاص، التشـــريعات أو التدابــير المعمــول ــا في 

بلدكم ويحظر بموجبها: 
تجنيد أفراد في الجماعات الإرهابية؛  (١)

مد الإرهابيين بالسلاح؟  (٢)
وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 

 
يعـد تجنيـد أفـراد مـن الجماعـات الإرهابيـة جريمـة يعـاقب عليـها القـــانون في جمهوريــة 
الكونغو، وينص التشريع الكونغولي على إنـزال عقوبـة الإعـدام بـأي شـخص يـؤدي دورا مـن 

الأدوار أو وظيفة من الوظائف في إحدى العصابات الإجرامية. 
فالمادة ٩٦ من قانون العقوبات تنص على أنـه �يعـاقب بـالإعدام كـل شـخص يـرأس 
عصابـــة مسلحـــة أو يتولــى فيها وظيفـــــة أو دورا قياديــــا، بغـــرض السطـــو علـى الأمــــلاك 
أو الممتلكـــات أو الأمـــوال العامـــة، أو الســـاحات أو الحصـــــون أو المراكــــز أو المخــــازن أو 
ــــب أو اقتســـام   الترســانات أو الموانــئ أو الطــائرات أو الســفن التابعــة للدولــة، أو بغــرض
ـــة  ممتلكـات عامـة أو وطنيـة أو ممتلكـات عـائدة لمواطنـين عـاديين، أو بغـرض مهاجمـة أو مقاوم

قوات حفظ النظام عند اتخاذها إجراءا بحق مرتكبي هذه الجرائم�. 
وينـص البنـد الثـاني مـن المـادة نفسـها علـى ردع مـن يـزود هـذه العصابـات بالأسـلحة 

بالصيغة التالية: 
�وتطبق العقوبة نفسها على كل مـن يتـولى إنشـاء العصابـات أو تنظيمـها أو 
التحريض على تنظيمها أو تجنيد أفرادهـا  أو التحريـض علـى تجنيدهـم، أو القيـام عـن 
علـم أو طـوع بتزويدهـا بالأسـلحة والذخـائر وأدوات الجريمـة أو اقتنائـها لحســاا، أو 
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إرسال المؤن إليها، أو من يجري بـأي شـكل آخـر مـن الأشـكال اتصـالات سـرية مـع 
رؤسائها أو قادا�. 

ويستخلص من هـذا البنـد أن تزويـد عصابـة مـن العصابـات بالأسـلحة أو الذخـائر أو 
أداة من أدوات الجريمة يعاقب عليه القانون الكونغولي بالإعدام. 

وجدير بالإشارة أن المرسـوم رقـم ٦٢-٢٤ المـؤرخ ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر الـذي 
يحـدد نظـام المعـدات الحربيـة والأسـلحة والذخـائر في جمهوريـة الكونغـو يحظـر تجـارة الأســلحة 

داخل البلد ويقصر حق اقتنائها وتسليمها وحيازا على الدولة. 
أما المادة ٢ من مشروع مرسوم تنفيذ اتفاقية حظر اسـتعمال وتكديـس وإنتـاج ونقـل 
الألغـام المضـادة للأفـراد وتدمـير تلـــك الألغــام، والــتي ــدف إلى تعزيــز أحكــام هــذا الصــك 

التشريعي، فتنص على ما يلي: 
�يحظـر اسـتحداث وإنتـاج وحمايـة وحيـازة وتخزيـن وحفـظ وعـرض وتســليم 
واستيراد وتصديــر ونقـل واسـتخدام الألغـام المضـادة للأفـراد، بمـا في ذلـك مـا ينطـوي 
على تقديم المسـاعدة لأي كـان في القيـام ـذه الأنشـطة أو تشـجيعه أو تحريضـه علـى 

القيام ا�. 
وتنص المادة ٥ من مشروع هذا النص علـى أن جميـع هـذه الانتـهاكات، بمـا في ذلـك 
تزويـد اموعـات الإرهابيـة بالألغـام المضـادة للأفـراد، يعـاقب عليـها بالأشـغال الشـاقة المؤبــدة 

وبغرامة تتراوح بين ٠٠٠ ٥٠٠ و٠٠٠ ٣٠٠٠ فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. 
وللحيلولـة دون اسـتمرار بعـض أفـراد الميليشـيات السـابقين في حيـازة أسـلحة بصــورة 
غير مشروعة في أعقاب اتفاقي وقف إطلاق النار ووقف الأعمـال العدائيـة اللذيـن أبرمـا علـى 
التــوالي في تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر وكـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، عقـــدت الحكومـــة في 
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي اتفاقـا يتعلـق بجمـــع الأســلحة وبإعــادة 

إدماج المحاربين السابقين. 
وقد أدى هذا المشروع الـذي يجـري تنفيـذه بالتعـاون مـع المنظمـة العالميـة للـهجرة إلى 

النتائج التالية: 
استفادة ٢٤٩ ٧ محاربا سابقا من المساعدة لأغراض إعادة الإدماج؛  -
تمويل ٢٧٩ ٢ مشروعا، أي معدله مشروع واحد لكل ٣ أشخاص؛  -

جمع ٠٠٠ ١٣ قطعة سلاح وذخيرة تم إتلاف ٠٠٠ ١١ منها.  -
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الفقرة الفرعية (ب): ما هـي الخطـوات الأخـرى الـتي يجـري اتخاذهـا لمنـع ارتكـاب  ثانيا – 
الأعمـال الإرهابيـة، ومـا هـي، بوجـه خـــاص، آليــات الإنــذار المبكــر المعمــول ــا 

للسماح بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
يوجد في جمهورية الكونغو عـدد مـن الآليـات الـتي تتيـح تبـادل المعلومـات مـع الـدول 

الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب.  
فعلى سبيل المثال، ينص ميثاق عـدم الاعتـداء المعقـودة في ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر 
ــة  ١٩٩٨ بـين جمهوريـة الكونغـو وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى تعـهد الطرفـين، في جمل

أمور: 
بتنظيم بعثات استكشافية مشتركة في المناطق المتأثرة بمشاكل أمنية مشتركة؛  -

بكفالة تبادل المعلومات الأمنية.  -
ويشـكِّل تبـادل المعلومـات أيضـا واحـدة مـن أهـم وظـــائف آليــة الإنــذار المبكــر الــتي 
أنشئت بموجب البروتوكول الخاص بمجلس السلم والأمن لبلدان وسط أفريقيا، الذي أبـرم في 

٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
وتعـنى هـذه الآليـة بجمـع البيانـات وتحليلـها بغيـة منـع الأزمـات والتراعـــات في المنطقــة 

(المادة ٢١). 
وتنص المادة ٢ من النظام الداخلي لهذا الجـهاز علـى أنـه يتضمـن هيكـلا مركزيـا يقـع 

داخل مقر الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ويتكون من المكاتب التالية: 
مكتب معني بالرصد المستمر للحالة الأمنية في المنطقة دون الإقليمية وجمـع المعلومـات  -
بشأا من مصادر الشبكات القطرية والدولية التابعـة للأمـم المتحـدة ولمنظمـة الوحـدة 

الأفريقية، ومن منظمات ومؤسسات عامة وخاصة وقطرية ودولية أخرى؛ 
مكتب معني بتحليـل المعلومـات وتقييمـها، مهمتـه تحديـد الحـالات الـتي مـن شـأا أن  -
تشكل ديدا لسلم دولة أو مجموعة مـن الـدول في المنطقـة دون الإقليميـة وأمـن تلـك 

الدولة أو اموعة؛ 
مكتب معني بمصرف البيانـات الخـاص بوسـط أفريقيـا، مهمتـه تخزيـن وتوثيـق وحفـظ  -
ـــع الوســائط المعتمــدة في آليــة الإنــذار المبكــر، ولا ســيما  ونشـر المعلومـات علـى جمي
المكتوبة والمطبوعة والمصورة والمسجلة على أشـرطة فيديـو وأشـرطة صوتيـة والبصريـة 

والإلكترونية والميكانيكية والممغنطة والرقمية. 
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يضاف إلى ذلك آلية الإنذار التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنـتربول) الـتي 
تضم عضويتها ما يزيد علـى ١٧٠ دولـة. ويشـكل نظـام الاتصـال المتعـدد الأطـراف هـذا أداة 
فعالة  لجمع المعلومـات وتبادلهـا بـين دوائـر الشـرطة التابعـة للـدول الأعضـاء في مجـال مكافحـة 

الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (ج): ما هي التشريعات والإجراءات المتبعة لحرمان الإرهـابيين مـن  ثالثا –
الملاذ الآمن، كقوانين إبعاد أو طرد الأفراد الذين يمولون أو ينظمـون أو يسـاندون 

أو يؤوون الإرهابيين؟ 
عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، تم في أعقـاب هجمـــات ١١ أيلــول/ســبتمبر إنشــاء 
لجنـة للتحقـق مـن أهليـة مقدمـي طلبـات اللجـــوء (القــانون رقــم ٨٠٤١ المــؤرخ ٢٨ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١). ويحق لهذه اللجنة رفض أو سحب طلب لجوء أي شخص يشـتبه إلى 
حد كبير في تورطه في أعمال إرهابية أو في أي أفعال أخـرى تتنـافى وأهـداف منظمـة الوحـدة 

الأفريقية والأمم المتحدة ومبادئهما. 
وتنص المادة ١ من القانون المذكور على أن هذه اللجنة مكلّفة بالمهام التالية: 

السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمركز اللجوء؛  -
النظر في طلبات مركز اللجوء؛  -
البت بقرار رفض منح اللجوء؛  -

الإفتاء بشأن تنفيذ أي تدبير يتعلق بإقصاء أو تسليم لاجئ أو طالب لجوء.  -
 

الفقرة الفرعية (د): ما هـي التشـريعات أو الإجـراءات المتبعـة لمنـع الإرهـابيين مـن  رابعا –
العمل ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من أراضيكم؟ 

إن جمهورية الكونغو دولة مسالمة تحترم قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بـين 
الـدول. وهـي ملتزمـة أشـد الالـتزام بمبـادئ حسـن الجـوار وعـــدم الاعتــداء وعــدم التدخــل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى. من هنا، فإا لا تسـمح باسـتخدام أراضيـها قـاعدة انطـلاق 

للمجموعات الإرهابية.  
وخلاصـة القـول، إنـه، تجـدر الإشـارة إلى أن الكونغـــو انضــم إلى الاتفاقيــات الدوليــة 
والاقليمية الرئيسية من قبيل الاتفاقية الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى 
متن الطائرات، ودستور الاتحاد الأفريقي، والبروتوكول الخاص بمجلـس السـلم والأمـن لبلـدان 
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وسط أفريقيا والاتفاقية التي تنظم الجوانب المتعلقـة بمشـاكل اللاجئـين في أفريقيـا، وهـي جميعـا 
صكوك تحظر ارتكاب أفعال من هذا القبيل. 

فعلـى سـبيل المثـال، تنـص المـادة ٤ مـن دسـتور الاتحـاد الأفريقـي علـــى رفــض الــدول 
الأعضاء الواضح للأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية. 

وحيث أن المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي يجري بانتظـام التصديـق عليـها تشـكل 
جـزءا لا يتجـــزأ مــن القــانون الكونغــولي، فــإن أحكــام هــذه المعــاهدات والاتفاقــات ملزمــة 

لجمهورية الكونغو. 
 

خامسا – الفقرة الفرعيـة (هــ): مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة 
أعمــالا إجراميــة خطــيرة ولكفالــة أن يعكــس العقــاب خطــورة هــذه الأعمـــال 

الإرهابية؟ 
علـى نحـو مـا سـبقت الإشـارة إليـه، لا يوجـد بعـــد في الكونغــو تشــريع محــدد متعلــق 
بمكافحـة الإرهـاب. بيـد أن الانتـهاكات المشـمولة ـذه الفقـرة الفرعيـة تخضـــع لأحكــام ردع 
متشددة استنادا إلى المواد ٩٦ و ٢٦٥ و ٢٦٧ و ٢٦٨ من قانون العقوبات (راجـع الفقرتـين 

الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة ١ والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ أعلاه). 
 

الفقرة الفرعية (و): ما هي الإجـراءات والآليـات المعمـول ـا لمسـاعدة الـدول  سادسا -
الأخرى؟ 

تتم المساعدة التي يقدمها الكونغو للدول الأخرى في الميادين المنصوص عليها في هـذه 
الفقرة الفرعية عن طريق تبادل المعلومات علـى نحـو مـا هـو مبـين في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن 

الفقرة الثانية أعلاه. 
وتتـم هـذه المسـاعدة أيضـا عـن طريـق التعـاون القضـائي، وبصفـة خاصـــة مــن خــلال 

اتفاقات المساعدة القضائية المتبادلة التي أبرمها الكونغو مع دول أخرى. 
وتنص هذه الاتفاقيات على أن تتعهد الدول الأطراف، في جملة أمـور، بتبـادل تسـليم 
ـــرض هــؤلاء الأشــخاص للملاحقــة  الأشـخاص الموجوديـن علـى أراضـي أي منـها في حـال تع
القانونية من جـانب السـلطات القضائيـة التابعـة للدولـة الأخـرى أو صـدور حكـم بحقـهم مـن 
جانب هذه السلطات. وتتبادل هذه الدول في ما بينها أيضا صكوكا قانونية أخـرى مـن قبيـل 

الإنابة القضائية. 
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سـابعا – الفقـرة الفرعيـة (ز): كيـف تمنـع عمليـات المراقبـة علـى الحـدود في بلدكـم حركــة 
ـــائق الســفر هــذا  الإرهـابيين؟ وكيـف تدعـم إجـراءات إصـدار بطاقـات الهويـة ووث

الأمر؟ وما التدابير المعمول ا لمنع تزويرها وما إلى ذلك؟ 
هناك عدة دوائر معنية بعمليات المراقبة على حدود جمهوريـة الكونغـو. ويتعلـق الأمـر 

بصفة رئيسية بالجمارك، وقوات الأمن، والوكالة الوطنية للطيران المدني. 
 

الجمارك  (١)
تقوم سلطات الجمارك، المنتشـرة علـى الحـدود، بمراقبـة السـلع والأشـخاص والأمـوال 

عند دخول البلد والخروج منه. 
وتنص المادة ٧٨ من قانون الجمارك تحديدا على أنه �يجوز لضبـاط الجمـارك التحقـق 
من هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى المنطقة الجمركية أو يخرجـون منـها، أو الذيـن يتنقلـون 

في إطار الحيز الجمركي�. 
ويجـري خـلال عمليـة المراقبـة هـذه، إلقـاء القبـض علـى الأشـخاص المشـتبه بارتكـــام 

أعمالا إرهابية أو أعمال سطو أو ممن هم ملاحقون لارتكام هذه الأفعال. 
وجدير بالذكر أن المادة ٧٠ والمواد التي تليـها مـن القـانون المذكـور تنـص أيضـا علـى 
قيام ضباط الجمـارك بـإصدار أوامـر إلى سـائقي وسـائط النقـل بـالتوقف أو إعطائـهم إشـارات 
للقيـام بذلـك بغيـة الشـروع في التحقـق مـن الأشــخاص والســلع. وفي حــال رفــض الســائقين 
الانصيـاع للأمـر بعـد صـدوره للمـرة الثالثـة بصـــوت عــالٍ وواضــح، يجــوز لضبــاط الجمــارك 

استعمال القوة. 
وبغية التفتيش عن السلع الحساسة، بما فيها السلع الـتي يمكـن للإرهـابيين اسـتخدامها، 
تجيز المادة ٧٥ من القانون المذكـور آنفـا لضبـاط الجمـارك تفتيـش منـازل الأشـخاص المعنيـين، 
بصحبة ضابط بلدية من المنطقة المعنية، أو ضابط شرطة قضائية، أو ممثـل للسـلطة الإقليميـة أو 

المحلية. 
إلى جـانب ذلـك، تجـيز المـادة، ٧٦ مـن القـانون المذكـــور أعــلاه، لهــؤلاء الضبــاط أن 

يطلبوا خلال عملية التفتيش، إبراز أي وثائق ذات صلة باستيراد تلك السلع أو تصديرها. 
 

قوات الأمن  (٢)
تشـارك الأجـهزة الأمنيـة أيضـــا في الرقابــة علــى الحــدود بغيــة كفالــة اســتيفاء جميــع 

الأشخاص الذين يريدون دخول البلد شروط الدخول إلى الإقليم. 



1402-58937

S/2002/1001

ويخضـع الأشـخاص الذيـن يغـادرون البلـد أيضـــا لهــذه الرقابــة. وتنــص المــادة ٣ مــن 
القـانون ٠٠٧-٩٠ المـؤرخ ٣٠ آب/أغسـطس ١٩٩٠ الـــذي يحــدد القواعــد الــتي تنطبــق في 
ميدان أمن النقل الجوي على أن هذا التدبـير ينطبـق علـى �كـل مسـافر يركـب الطـائرة وكـل 
حقيبــة يحملــها المســافر معــه أو تنقــل في الطــائرة، فضــــلا عـــن الشـــحن والطـــرود البريديـــة 

والإمدادات الغذائية التي تحمل على متن الطائرة�. 
وجرى مؤخرا تشـكيل لجنـة وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب تضـم عـدة أجـهزة متخصصـة 

بغية تعزيز هذه الرقابة. 
 

الوكالة الوطنية للطيران المدني  (٣)
تشكّل حماية الطيران المـدني مـن التـهديدات الإجراميـة والإرهابيـة شـاغلا رئيسـيا مـن 

شواغل الوكالة الوطنية للطيران المدني. 
ـــدف إلى أســاس قــانوني قوامــه، علــى وجــه الخصــوص،  وهـي تسـتند لبلـوغ هـذا اله

التشريعات التالية: 
القــانون رقــم ٠٠٧-٩٠ المــؤرخ ٣٠ آب/أغســطس ١٩٩٠ الــذي يحــدد القوانــــين  -

المنطبقة في ميدان أمن النقل الجوي؛ 
القـانون رقـم ٠٠٦-٩١ المـؤرخ ١٦ أيـار/مـايو المتعلـق بقمـع الجرائـم الـتي تســتهدف  -

أمن الطيران المدني؛ 
القانون رقم ٢٣-٩٣ المؤرخ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ الذي ينشئ ضريبة الأمن؛  -

المرسوم رقم ٩١-٤٦١ المؤرخ ٢٠ آذار/مارس ١٩٩١ الذي ينظِّم شـروط الدخـول  -
إلى المطارات في الكونغو والتنقل فيها؛ 

المرسوم رقم ٩٤-٧١٩ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ الذي ينظِّـم شـروط  -
الدخول إلى صالونات الشرف والمرور فيها؛ 

المرسـوم رقـم ٩٦-٢٣٠ المـؤرخ ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٦ الـذي ينشـئ وينظِّـــم اللجنــة  -
الوطنية لأمن الطيران المدني. 

ويخضع الدخول إلى المطارات والتنقّل فيها بموجب هذه التشريعات لقواعد صارمة. 
وبمقتضى أحكام المادة ٥ من المرسوم رقم ٩١-٤٦١ المؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩١، 

تخضع القطاعات التالية للرقابة المشددة: 
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صالات المغادرة والوصـول المخصصـة للركـاب في مبـنى المطـار ومـا يحيـط ـا، بمـا في  -
ذلـك جميـع الأمـاكن المسـتخدمة لحركـة الملاحـة الجويـة الدوليـة والداخليـة فضـلا عــن 

مراكز الشرطة والجمارك والشؤون الصحية؛ 
الأماكن المستخدمة لشحن البضائع وتخزينها، فضلا عـن المبـاني والمسـاحات الخاضعـة  -

للجمارك والمخصصة للشحن؛ 
المسـاحات المخصصـة لحركـة الملاحـة الجويـة حيـث تتمـم العمليـــات المتعلقــة بصعــود  -

الركاب إلى الطائرات ومغادرا وتحميل وإنزال الحقائب والشحن. 
ولا يسـمح بدخـول هـذه المنـاطق إلا للركـاب وموظفـي الإدارات الرسميـة وشـــركات 

الطيران المأذون لهم بدخولها لأغراض العمل. 
ولكفالـة القيـام ـذه الرقابـة بشـكل أفضـل، اعتمـدت الوكالـة الوطنيـة للطـيران المــدني 
بعـد أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر برنامجـا أتـاح لهـا أن تحقـق مـا يلـي علـى كـل مـــن الصعيديــن 

البشري والمادي وعلى صعيد الإجراءات. 
 

 ! على الصعيد البشري 
تنظيـم دورات تدريبيـة في ميـدان الأمـن للموظفـــين المكلّفــين بــالأمن، بالشــراكة مــع  -

الشرطة الوطنية والدرك وسفارة فرنسا؛ 
المشاركة في مختلف الـدورات التدريبيـة في ميـدان الأمـن الـتي نظّمتـها منظمـة الطـيران  -

المدني الدولي؛ 
شراء خمس مجموعات تعليمية موحدة لتدريب الموظفين المكلّفين بالأمن.  -

 
 ! على الصعيد المادي 

استحداث بطاقات تعريف جديدة؛  -
شراء حافلات تؤمن نقل الركاب عند الوصول والمغادرة بين مبـنى المطـار والطـائرات  -

وبالعكس؛ 
شراء أجهزة فحص أمنية شخصية وبالأشعة؛  -

إعادة تنظيم مناطق معينة في مبنى المطار؛  -
سد الثغرات في سور المطار؛  -
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شراء عربة ذات دفع بأربع عجلات للقيام بدوريات آلية؛  -
إصلاح شبكة الاتصالات.  -

 
 ! على صعيد الإجراءات 

تطبيق تدابير صارمة لتفتيش وفرز جميع الركاب؛  -
فـرض إلزاميـة حمـل بطاقـات التعريـف علـــى الموظفــين ووضــع شــارات خاصــة علــى  -

المركبات؛ 
منع المرور عبر المدرجات منعا باتا؛  -

إعادة تنشيط دوريات الشرطة والدرك الآلية والراجلة في محيط المطار؛  -
تعزيز الرقابة الأمنية؛  -

التشدد في الحد من دخول المركبات العامة إلى المنطقة المحظورة؛  -
القضـاء علـى أعمـال التخريـب وتواجـــد الأشــخاص غــير المرغــوب فيــهم في منطقــة  -

الشحن بإنشاء درك النقل الجوي؛ 
تطبيق تقنية التعرف على الحقائب في الرحلات الحساسة.  -

ـــا  وتـؤدي إجـراءات التدقيـق المختلفـة المتصلـة بـإصدار وثـائق الهويـة والسـفر دورا هام
أيضا في مكافحة الإرهاب. 

ويجري وفقا لإجراءات التدقيق هذه بوجه عام التحقق من القيد المدني وهوية مقدمـي 
الطلبـات وسـوابقهم الجنائيـة. والمـــادة ٢ مــن المرســوم ٩٨-٣٦٠ المــؤرخ٣٠ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ١٩٩٨، الذي تضمن إجراء تعديلات في جواز السفر العادي وحدد طرائـق إصـداره، 

تنص على ما يلي: 
�يتم إصدار جـواز السـفر العـادي في غضـون خمسـة عشـر يومـا علـى الأقـل 
لكـل مواطـن كونغـولي لا يقـل عمـره عـن الثالثـة، بنـــاء علــى الملــف الــذي يجــب أن 

يتضمن ما يلي: 
استمارة طلب إصدار جواز سفر مستكملة حسب الأصول؛  -

شهادة الولادة؛  -
شهادة جنسية يعود تاريخها إلى أقل من سنة؛  -
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نسخة من صحيفة الوقائع الجنائية تكون قد صدرت قبل أقل من ثلاثة أشهر؛  -
شهادة تثبت المهنة؛  -

أربع صور فوتوغرافية للوجه بالألوان؛  -
تصريح من الوالدين للقاصرين.  -

وتزوير هذه الوثائق ممنوع. وقد نص المشرع على ذلـك بوضـوح في المـادة ١٥٣ مـن 
قـانون العقوبـات علـى النحـو التـالي: �يعـاقب بـالحبس لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـــهر وثــلاث 
ـــد مــزورة، أو يــزوّر  سـنوات كحـد أقصـى كـل مـن يصنـع جـواز سـفر مـزورا أو رخصـة صي
رخصة صيد أو جواز سفر أصلي، أو يستخدم رخصة صيد أو جواز سفر مزورا أو مزيفا�. 
ـــة الكونغوليــة تواجــه صعوبــات عديــدة في إجــراءات  وتجـدر الإشـارة إلى أن الحكوم
التدقيق هذه، وخاصة علـى الحـدود البريـة والبحريـة والنهريـة، نظـرا لعـدم كفايـة الإمكانيـات 

المادية والبشرية. والمساعدة من اتمع الدولي ضرورية للتغلب على هذه الصعوبات. 
الفقرة ٣ 

الفقــرة الفرعيــة (أ): مــا هـــي التدابـــير الـــتي اتخذتموهـــا لتكثيـــف وتســـريع تبـــادل  أولا -
المعلومات التنفيذية في الميادين المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

وردت الإجابة على هذا السؤال في الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (ب)، أعلاه. 
الفقــرة الفرعيــة (ب): مــا هــي التدابــير الــتي اتخــذت لإقامــة تبـــادل للمعلومـــات  ثانيا -

وتعاون في الميادين المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
أُشير إلى هذه التدابير في الفقرة ٢، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (و)، أعلاه. 

ـــرة  مــا هــي التدابــير الــتي اتخذتموهــا للتعــاون في الميــادين المشــار إليــها في هــذه الفق ثالثا -
الفرعية؟ 

دخلت جمهورية الكونغو في عدد من الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف الـتي تتيـح 
لها أن تتعاون مع دول أخرى في ميدان محاربة الإرهاب. 

التعاون الثنائي  (١)
بالإضافـة إلى الاتفاقـات المذكـورة في الفقـرة ٢، الفقـرة الفرعيـة (ب) أعـلاه، أبرمـــت 
الكونغو عدة معاهدات ثنائية مع دول أخرى في ميـادين، كالمسـاعدة القضائيـة والأمـن، تعتـبر 

أدوات هامة لمنع الإرهاب وقمعه. 
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التعاون المتعدد الأطراف  (٢)
إن جمهورية الكونغو هي طرف في اتفاقيات دولية معينة تتعلق بالإرهاب، وهي: 

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المؤرخـة  -
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣؛ 

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المؤرخة ١٦ كانون الأول/ديسـمبر  -
١٩٧٠؛ 

اتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني المؤرخـة ٢٣  -
أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 

رابعا -الفقرة الفرعية (د): ماذا تنوي حكومتكـــم عملــه فيمــا يتعلــق بتوقيــع الاتفاقيــات 
والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية أو التصديق عليها؟ 

تنوي الكونغو الانضمام إلى جميـع المعـاهدات الدوليـة المتصلـة بالإرهـاب. وقـد بوشـر 
بإجراءات التصديق على الاتفاقيات التالية: 

ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيــهم  اتفاقيـة من -
الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، المؤرخة ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣؛ 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المؤرخة ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛  -
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الأعمــال الإرهابيــة، المؤرخــــة ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر  -

١٩٩٨؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  -

ويجري العمل على التصديق على هذه الاتفاقيات. 
الفقرة (هـ): يرجى تقديم جميــع المعلومــات ذات الصلــة عــن تطبيــق الاتفاقيــات  خامسا -

والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
تحــترم جمهوريـــة الكونغـــو الالتزامـــات المترتبـــة علـــى الاتفاقيـــات والـــبروتوكولات 

والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. والردود السابقة هي الدليل على ذلك. 
الفقرة (و): ما هي الأحكام التشريعية والإجراءات والآليات التي وضعتموهــا  سادسا -
لكفالة التأكد، قبل منح مركز اللاجــئ، مــن أن طــالبي اللجــوء لم يشــاركوا في 

أعمال إرهابية؟ 
إن الإجابة الواردة في الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (ج)، تفي بتبيان هذا الأمر. 
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الفقرة الفرعية (ز): ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمنع الإرهابيين من إساءة  سابعا -
استخدام مركز اللاجئ؟ 

انظر الإجابة الواردة في الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (ج)، أعلاه. 
 

الخلاصة 
تدين جمهورية الكونغو الإرهاب بحـزم. وهـي متمسـكة تمسـكا شـديدا بـالقيم العالميـة 
للسلام والتسامح، فضلا عن مبـادئ حسـن الجـوار وعـدم التدخـل في شـؤون الـدول الأخـرى 

الداخلية. 
وهي تعمل، بمقتضى هذه السياسة، علـى تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

منذ اعتماده في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية. 
ولدى الكونغو سند قانوني كافٍ لتنفيـذ أحكـام هـذا القـرار، حـتى وإن لم تسـن بعـد 

تشريعا محددا لمكافحة الإرهاب يجعل من الأعمال الإرهابية جرائم بحد ذاا. 
غير أن الحكومة الكونغولية تعتزم إجراء التحسـينات تدريجيـا في هـذا الإطـار القـانوني 
بالقيـام علـى وجـه الخصـوص بتنقيـح قـــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات الجزائيــة وقــانون 

الجنسية بغية إضافة أحكام تتصل بالإرهاب. 
وشرعت الحكومة أيضا في تعزيز التعاون الدولي بغية تحســين آليتـها لتبـادل المعلومـات 
ونظامها للرقابة على الحدود وعلى حركـة الأمـوال. ولا بـد مـن الحصـول علـى المسـاعدة مـن 

اتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، من أجل بلوغ هذه الأهداف. 
 


